
 
 
 

 الموقر                سعادة عميد معهد الاقتصاد الإسلامي              
 الفاضل الكريم الدكتور عبد الله قربان تركستاني             حفظه المولى

 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ني أن أبعث إلى سعادتكم بالملاحظات حول " -المدخل إلى قواعد الفقه الماليفيسرُّ
 مذكرة تدريسية".

ن والمتضم هـ،1/8/1838/د، وتاريخ 88344/38والتي كانت بموجب الخطاب ذي الرقم 
لمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لرؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي ل"دعوة 

 ".بجامعات المملكة
 وترشيحي لتمثيل قسم الدراسات الإسلامية، من قبل سعادة رئيس القسم الموقر.

وفيق راجياً لكم في شخصكم الكريم، ولهذا المعهد العلمي الرفيع على يديكم دوام الت
راد النجاح.  واطِّ

      وكتبه:                                                                         
 د.عادل بن عبد القادر قوته                                                      

 الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية                                       
 جدة –جامعة الملك عبد العزيز                                              

 هـ92/8/1838                                                            
 
 



 
 
 

نبيِّنا وسيِّدنا الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلىم وبارك على معلِّم الناس الخير،     
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

قواعد الفقه  إلىالمدخل فهذا ما تيسرى ذكره من ملاحظات؛ للمشاركة في مناقشة "    
 .مذكرة تدريسية"-المالي

أن جملة هـذه الملاحظات هي من باب اختلاف وجهات النظر، والتي هي دائرة  وليعلم    
 رين والأجر الواحد.جوالأ، السعة والرحمة 

نذكر أستاذنا الرائد الذي لم يكذب  -المشتغلين بعلم القواعد الفقهيةمعاشر  -ونحن    
الذي الله تعالى، بأنه حفظه –فضيلة العلامة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الندوي  -أهـله

واعد الفقهية" قبل أعاد هـذا العلم الشريف إلى الصدارة والاهـتمام برسالته الرائدة في "الق
 نحو ثلاثين عاماً.

ق: قواعد جديدة رائعة، ونصوص وأنقال ثمينة نادرة، وأمثلة وفي هـذا المدخل الموف      
مة.   متجددة حية نابضة، وومضات تحليلية ودرسية متقدِّ

 داهـا.كلُّ أولئك منبثٌّ في مفاصل هـذه المذكرة التدريسية وتفصيلاتها، ولحمتها وس      
صر وذكر الملاحظات دون المزايا  -كمةمحوالعادة –لكن العوائد العلمية      ح 

 والمحاسن، "وكفى البحث نبلًا أن تعدى معايبه".
راد النجاح، وأدعو الله تعالى لنا جميعاً أن يجعل      أرجو لأستاذنا الرائد دوام التوفيق واطِّ

 آثارنا من الباقيات الصالحات.
 هـ92/8/1838                                                                    

 م11/8/9113                                                                    



 
 

     
 

 الملاحظات العامة والمنهجية:
مة هـذه المذكرة الموفقة بيان الشريحة المخاطبة بها، والمقصود منها  -1 جاء في مقدِّ

 .3بأنه: "مراعاة مستوى الدراسات العليا" ص

د لمدرِّ      "أن الظن الغالب  المادة تخطيط المنهج" و سوفي ذكر وظيفتها العلمية أنها: "تمهِّ
المادة عنده تصوُّر واضح عن الموضوع، فيسعه أن يقوم بتفصيل ما أجمل هـنا  سأن مدرِّ 

 .6، 8أمام الدارسين" ر.ص
 باستصحاب ما سبق، يمكن القول:    
قد ينافي كونه يخاطب الدراسات العليا،  قد طال إلى حد   -هـنا–بأن القسم النظري     

مات   معلومة ضرورة لهم. -جملتهافي –الذي يفترض كون هـذه المقدِّ
ا يمثِّل أكثر من ثلث هـذا  33، في نحو 86-2فقد جاء هـذا القسم من ص     صفحة ممى

 و"الثلث كثير"!.، "المدخل" الموفىق 
والومضات الرائعة  -م النظريهـذا القسفي –هـذا مع الحفاوة بوجود النصوص الجديدة     

 ة لها.فالموظ
: "...من بابين فأكثر" لو وقع شرح هـذا الجزء من 2في ذكر تعريف القاعدة ص -9

 التعريف لكان مناسباً.

ث عن أثر الاستثناءات على18الفقرة الأخيرة من ص -3  يةية القواعد، ولعلى ، تتحدى
 ، مما يمكن جمع الكلام عليها في موضع واحد.11-2لها مناسبة في ص

 



 
 
 

ل على القواعد التي ليست لها قواعد تابعة أخرى  بأربعة أمثلة، بعضها مث   14ص -8
 فيه بحثٌ ونظر.

مما لن ينه ""كلُّ ما جاز الانتفاع به جاز بيعه"! من المعلوم ضرورة تقييده" =  14ص -8
 شرع عنه".ال

 ،أكثرهـا وغالبها من "الفقه المالي" -هـذا المدخل الموفىقفي –القواعد والأمثلة  -6
 لكن مما لم يقع فيه ذلك: 

 مهات مسائل الخلاف.أ، في قواعد 12ص         
 .94رقم  :38، ص13رقم  :38ص         

 ول والثاني فيهما طولٌ ظاهـر.: عنوانا المحور الأ44+ص39ص -3

 "نماذج من القواعد المتعلِّقة بقضايا يغلب عليها الحلال".
 ".قة بقضايا يغلب عليها الحرامتعلِّ "نماذج من القواعد الم

، مضافاً إلى أن نا بنحو "من قواعد الإباحة والحظر" لكان أخولوعبر صر وأدلى
 "الحظر والإباحة" مستعملان في بعض المذاهـب الفقهية.مصطلحا

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 من الملاحظات الموضعية الجزئية:    
د بالقيم الأخلاقية، وهـو مبحثٌ جديدٌ موفىق، ويحتاج علاقة القواع 13-16ص -

، وودتُ لوكان من مراجعه: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد  إلى مد 
 الإسلامي/للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

 ه وتدعمه مثل النصوص الآتية: نوأيضاً: تزيُّ 
 ."وكل بيع مبرور" 

 ."فإن صدقا وبيِّنا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها.." 

"وتحريم سائر أنواع البيوع التي مآلها إلى الربا" لو قيل: المبادلات/  91ص -
 ليشمل القروض ونحوهـا، مما يكون محلاًّ للربا. التصرفات المالية؛

 لكانت أحكم صوغاً، نحو: تعديلٌ يسيٌر في أمثلة من الموطألو وقع  39ص -

 "الإشارة ... بمنزلة الكلام". -1

 الردِّ أبداً". "الربا لا يكون فيه إلا -9

 ما بعدهـا.و 81وما بعدهـا، وص 33وقد عنون لذلك التعديل في ص
 المثبت يحتاج إلى شرح. بعض أثر سيِّدنا عمر  83ص -

استثناء  الحافظ الموطأ من رواية حديث "إنما الأعمال بالنيات" =  136هـ 83ص -
الرواية المشهورة للموطأ، جاء في  محمولٌ على أن هـذا الحديث الجليل جاء في غير

 . محمدالإمام رواية 

 



 
 
 

ون عزوٍ لمصدر، والمعروف: جواز ذلك بتقييده" إن الفقرة الثانية: جاءت د 61ص -
 كان ذلك أحظ للموكل وأصلح له".

 .862، 1/888"الأصل في العقود.." يمكن العزو أيضاً للمدخل/ الزرقا:  34ص -

..." هـذا النص  والمساهـلة ة على المسامحن: "المعاملات تنبنيقول ابن الدهـا 41ص -
وأجلاهـا –بالضرورة أن حقوق الناس المثبت موهِـمٌ مشوِّش؛ إذ من المعلوم 

، 3/949اة )ر.موسوعة القواعد والضوابط/الندوي:مبنيةٌ على المشاح   -المعاملات
 جذر ش ح ح، ومنه: "...بخلاف حق الآدمي فإنه مبنيٌّ على الشحِّ والضيق".

".. على أنه لم ينصى فيه ] أي نص القانون المدني جاء فيها:  ،الفقرة الثانية 48ص -
 وشرحه [ بوضوح أن الخسارة والوضعية يجب توزيعها..." 

القانون ذو العلاقة، أي: قانون الشركات  هـو وأقول: موضع النصِّ والتفصيل لذلك
 أو المختص بكل نوعٍ منه، شركة المساهـمة.. شركة العنان..".،العام 

جارة في الذمة، ل: لابد من استحضار الفرق بين الإالفقرة الأولى، أقو 46ص -
 .وإجارة المعينى 

 "وسُئل عن الخمُُر.." جمع خمار، ضبطٌ لازمٌ ضروري؛ كي لا يشتبه بغيره!. 21ص -

نص الإمام الشيرازي: "... ففي إقراضه وجهان، أحدهـما... " ولم يثبت  26ص -
 الوجه الثاني.

 : يةيات ابن غازي، لم تذكر في قائمة المصادر.398هـامش  119ص -

يحة! ة لذاتها" العبارة هـكذا غير صح".. إذ الجهالة ليست بمانع 8س 113ص -
ر بعدهـا ص  .118-113ومناقضة لما قرِّ



 
 
 

رة مطلقاً، في عقود هي المعفو عنها!، أو: الجهالة غير مؤث   فالجهالة اليسيرة فقط
 التبرعات فحسب.

"الإجبار.. لا يجوز إلا..." لو حذفت؛ إذ ليست حاصرةً، فلا تشمل نحو:  113ص -
 البيع الجبري للمصلحة العامة، ونحو ذلك.

 ة "كل شرط لا يطابق مقصود" دون عزوٍ لمصدر.آخر الصفح 198ص -

ح لكان مناسباً. 133ص -  "بيع البرنامج" لو شرح ووضِّ

، نحو: "للبحث". 133ص - ي للإفتاء.." لو عبرِّ بما هـو أعمُّ  آخر الصفحة "لدى التصدِّ
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